
حد التعزير
والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ثالثا: التعزير: قوله: ( والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا

كفارة): تكلم العلماء في التعزير حتى أفرده بعضهم بالتأليف، فقالوا: كل معصية ليس فيها عقوبة مقدرة فإن فيها التعزير
حتى ترك الصلوات ومنع الزكوات وترك الجماعة مثلاً، والسرقة التي لا تبلغ حد النصاب، والخلوة بالأجنبية إذا لم يثبت عليه
فعل الفاحشة، كل ذلك فيه التعزر. كذلك أيضا الاختطاف والاختلاس وضرب المسلم بغير حق دون أن يشجه أو يقطع منه
طرفاً، وكذلك المعاصي كلها؛ كتعاطي الربا وسماع الأغاني وما أشبهها من المعاصي فيها التعزير. والتعزير يختلف باختلاف

الذنب، فقد يبلغ القتل أحياناً، فيكون هذا للإمام إذا رأى أن المصلحة العامة في قتله فله ذلك، وقد يكون التعزير بطرده من
وظيفته مثلاً أو بحبسه، أو بجلدات يجلده بها، أو بتنكيله مالاً، أو بعقوبات تشهره أو يشتهر بها، كأن يقاد في الأسواق، ويقال:

هذا شاهد زور هذا قد شهد زورًا أو نحو ذلك. وقد منع العلماء من التعزير بالأشياء التي لا تصح شرعاً وإن كان بعضهم قد
يعزر بها، فلا يعزر بحلق اللحى؛ لأن ذلك يحرم شرعا، ولأن القصد من التعزير الزجر عن الذنب.


